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يريجفلا زتعم  ملقب :
برحلا راتس  تحت  يلحملا  رامثتـسلااو  تاكرـشلا  ديدهت  انل : ةمينغ  مهلاومأ   " ناونعب ةيزيلكنلإاو  ةيبرعلا  نيتغللاب  اًريرقت  ناسنلإا  قوقحل  ةيرـصملا  ةهبجلا  اًريخأ  تردصأ 

مجح نع  ةـيناديم  ةـيقوقح  ةداهـش  يرـصملا ، داصتقلاا  هب  رمي  يذـلا  مزّأتملا  عضولل  ةبـسنلاب  ساسـّح  تٍيقوت  يف  رداـصلاو  ماـهلا ، ريرقتلا  اذـه  مدّـقي  باـهرلإا ." ىلع 
قيّـض يـسايسلا  فدـهلا  تاذ  ةـينملأا  اهتاسايـسو  اهتاعيرـشت  ربـع  نكمي  يتـلا  ةـلودلل  ةـشطابلا  دـيلا  نعو  داـصتقلاا ، يف  ةسايـسلا  هبكترت  نأ  نكمي  يذـلا  بيرختلا 

لاـمعأ لاـجر  نـم  ةٍـقثوم  تٍاداهـشبو  ليـصفتلا ، وـه  ريرقتلا  اذـه  هـب  يتأـي  يذـلا  دـيدجلا  �ةـصاخلا  تارامثتـسلاا  وـمن  لـقرعتو  رحلا ، قوـسلا  ةيـسفانت  لـشت  نأ  قفـلأا 
، ةـيباهرلإا تاـنايكلا  ةيمـستو  باـهرلإا  تاعيرـشتل  عـساولا  فـيظوتلا  ىلع  ةـبترتملا  ةريطخلا  ةيرامثتــسلااو  ةـيداصتقلاا  راـثلآا  نـع  رــصم ، يف  لـمعت  تاكرــش  باحــصأو 

دارفـلإا جاردإ  ةـلأسم  اًـيلود  ترـشتنا  دـقل  �ةـصاخلا  لوصـلأاو  لاومـلأا  ةرداـصمو )  ) ىلع ظـفحتلاب  قلعتت  ةـيئانجلا  تاءارجـلإاو  تاـبوقعلا  نيناوق  يف  داوم  نم  اـهريغو 
ةيبورولأا لدعلا  ةمكحم  تدّـصت  دـقو  ةـيبنجأ ، تانايكو  تامظنم  دـض  اًهجّوم  مئاوقلا  هذـه  ىلع  جاردلإا  نوكي  ام  ةداعو  باهرلإا ، مئاوق  ىلع  تانايكلاو  تاميظنتلاو 

رفاوـت نود  دارفـلأا  تاـيرحو  قوـقح  ىلع  ريبادـت  نـم  هـضرفت  اـم  ةروـطخ  ببــسب  تارارقلا ، هذـه  لـثمل  اـمهماكحأ  نـم  ريثـك  يف  ناـسنلإا  قوـقحل  ةـيبورولأا  ةـمكحملاو 
دـض عـسوم  لكـشبو  تـمت  ريبادـتلا  هذـه  نأ  نينــس  رــشع  نـم  رثـكأ  رادـم  ىلع  ةيرــصملا  ةـلاحلا  يف  دـيدجلا  نـكل  �ريبادـتلا  هذـه  ةملاــس  رربـت  ةـيفاك  ةـيئارجإ  تاـنامض 

�اهمظعم يف  ةتحب  ةيداصتقاو  ةيسايس  ضارغلأو  دلابلا  لخاد  يفو  ةلودلا ، ينطاوم 
تاطلـسلا نم  تـفظو  باـهرلإا  ةـهجاومل  ماـع 2015  ذـنم  ةيرـصملا  ةطلـسلا  اـهتنّبت  يتـلا  تاعيرـشتلا  ةـناسرت  نأ  تاداهـشلاو  ةـلدلأاب  ةيرـصملا  ةـهبجلا  ريرقت  فشكي 

نم ريبـك  ددـع  لوـصأو  لاوـمأ  ىلع  ةيرـصملا  تاطلـسلا  تظفّحت  �تاعيرـشتلا  هذـهل  ةـنلعملا  ضارغـلأاب  وأ  يئاـنجلا  نمـلأاب  اـهل  ةـقلاع  ـلا  ةـيداصتقا  ضارغـلأ  ةيرـصملا 
ددـع لصو  يفو 2018  ةكرــش ، ىلع 532  ماـع 2015  ظـفحتلا  مت  لاـثملا ، لـيبس  ىلع  �نيملـسملا  ناوخـلإا  ةـعامجب  مـهنم  ريثـكل  ةلـص  ـلا  لاـمعلأا ، لاـجرو  تاكرـشلا 
ىلع ظـفحتلا  تاءارجإ  تلمــشو  ماـع 2024 ، ىتح  ةريثـك  اـياضق  ترّمتـساو  �رـلاود  راـيلم  ىلإ 16.7  اـهلوصأ  ةـميق  تلـصو  ةكرـش ، ىلإ 118  اـهيلع  ظـفحتملا  تاكرـشلا 

اهترادإ نم  ةلودلا  نكمي  لوصلأاو  لاوملأا  هذه  ىلع  ظفحتلا  �ينطولا  داصتقلاا  يف  ةٌزراب  تٌامهاسم  مهل  نييرصم ، لامعأ  لاجر  تمّـض  يتلاو  ةصاخلا ، تاكلتمملا 
ةحفاـكم نيناوـق  حـيتت  �ةـيئاهن  ةـيئاضق  ماـكحأ  رودـص  دـعب  ةرداـصملا  ربـع  ةــلودلا  ةــنازخل  اـهتيكلم  لوؤـت  وأ  ةــيئاضقلا  تاـقحلاملا  فـقو  ررّقت  نأ  ىلإ  ةــليوط  تارتـف 
�ةـيفاك ةـلدأ  دوجو  نود  نم  ةـينمأ  تايرّحت  ىلإ  ةداع  دنتـست  يتلاو  باهرلإا ، مئاوقل  تانايكلا  وأ  دارفلأا  مض  درّجمب  ةـصاخلا  لوصلأاو  لاوملأا  ىلع  ظفـّحتلا  باـهرلإا 

هدـح ىلع  ٍّفلم  لكل  ةـلدلأا  يرّحت  ايلمع  هعم  ليحتـسي  يذـلا  رملأا  نييرـصملا ، نم  فلاآ  دـض  ةـقباسلا  ماوعلأا  للاخ  باهرلإا  مئاوق  ىلع  جاردـلإا  تارارق  تردـص  دـقو 
ةيعيرـشتلا ةناسرتلا  هذه  تحاتأ  دقف  ريرقتلا ، اهرـشن  تٍاداهـشل  اًقبطو  �عافدلا  قوقحو  ةلداعلا ، ةـمكاحملاو  ةـيعيبطلا ، ةـلادعلا  تانامـض  لفكت  ةـيئاضق  ةـيلمع  نمض 

ديفتـست رـصم  لـخاد  ةـيداصتقلاا  مهتطـشنأب  قلعتت  مهيلع  طورـش  ضرفو  ةـصاخلا ، تاكرـشلاو  لاـمعلأا ، لاـجر  نم  ريثـك  عيورتو  دـيدهت  ةيدايـسلاو  ةـينملأا  ةزهجـلأل 
، تاكلتمملا ىلع  ظفّحتلا  لمشت  تٍاسايس  نم  كلذ  تايعادت  نم  ةاناعملاو  باهرلإا ، مئاوق  ىلع  جاردلإا  حلاـس  نم  اًفوخ  اهل  باجتـسيُ  ام  ةداع  يتلاو  ةموكحلا ، اهنم 

ءلايتسا عئاقو  نع  ةعوّرم  تٍاداهـش  اًضيأ  ريرقتلا  لقنيو  �مهلقنتو  دارفلأا  ةيرح  نم  ديـّقتو  يداصتقلاا ، اهطاشنو  ةكرـشلا  ةعمـس  يلع  يـضقت  تٍاءارجإ  نم  اهريغو 
�قيقحتلا تاهج  مامأ  اًقحلا  تاكلتمملا  هذه  روهظ  نود  نم  لامعلأا  لاجر  لزانم  وأ  تاكرش  راقمل  ةينملأا  تامهادملا  ءانثأ  يف  لاوملأاو  لوصلأا  ىلع  ينوناق  ريغ 

�يحص لكشب  ومنلا  نم  يرـصملا  داصتقلاا  عنمت  يتلا  ةيوينبلاو  ةيـسسّؤملا  قئاوعلا  نع  ةلماك  ةروص  نيميلقلإاو  نييلودلا  نيحناملاو  ةيلودلا  ةيلاملا  تائيهلا  ىدل 
، يرـصملا داـصتقلاا  يف  ةيـسفانتلا  باـيغ  ىلع  ةـيبورولأا  راوـجلا  ةسايـس  راـطإ  يف  يبوروـلأا  داـحتلاا  ريراـقتو  يلودـلا ، كـنبلاو  يلودـلا ، دـقنلا  قودنـص  ريراـقت  قـفتت 

هبجومب لصحتـس  يذـلاو  يبورولأا ، داحتلاا  تاسسـّؤم  نم  ابيرق  هينبت  عمزملا  عيرـشتلا  ىنّبتيو  �قاوسـلأاو  رامثتـسلاا  يف  اـهتزهجأو  ةـلودلل  فافـشلا  ريغ  لخّدـتلاو 
، ةلءاسملاو ةيفافـشلا  زيزعتو  ةماعلا ، ةيلاملا  ةمكوح  زيزعتل  ةـيلكيه  تاحلاـصلإ  تاطلـسلا  ينبت  طورـش  ةـيلام ، تادـعاسم  وروي  نييلاب  ةـعبرأ  ىلع  ةيرـصملا  ةـموكحلا 

نيعاطقلا نيب  زييمتلاو  ةلداعلا  ةسفانملا  بايغو  ةماعلا ، تاكرشلا  للاخ  نم  ةصاخ  ةلودلا ، ةنميه  ببـسب  قاوسلأا  هوشت  ةهجاومو  قاوسلأا ، حتفو  ةسفانملا  معدو 
لشف نع  ةيلودلا  تاهجلا  يـضاغت  ىلإ  ماع 2016  يلودلا  دقنلا  قودنـص  عم  ةيلاحلا  ةيرـصملا  ةموكحلا  لماعت  أدب  ذنم  ترّج  ةيلعفلا  ةـسرامملا  نكل  �صاخلاو  ماعلا 
يتلا لثم  ةيوطلـسلا ، ةيعيرـشتلاو  ةينملأا  تاودلأا  ريثأت  نع  ةحارـص  ثدّـحتلا  ةـيلودلا  تائيهلا  هذـه  بنّجتتو  �ةـيلكيهلا  تاحلاـصلإا  هذـهب  ءافولل  ةيرـصملا  تاطلـسلا 

�رحلا داصتقلاا  تارشّؤم  يندتو  رامثتسلاا  فعض  يف  ةيرصملا ، ةهبجلا  ريرقت  اهنع  ثدّحت 



دلابلا يف  ةدـئاسلا  ةـينملأا  تاسايـسلاو  تاعيرـشتلا  نم  تجتن  يتلا  ةريطخلا  راثلآل  ةفـشاكم  نود  نم  اًـيفاك  يرـصملا  داـصتقلاا  تاـمزأ  عم  ينقتلا  لـماعتلا  نوكي  نل 
داـصتقلاا فاعـسإ  تـلاواحم  هيف  ىلاوتت  يذـلا  تيقوتلا  اذـه  يفو  �ةـيئارجلإا  ةـلادعلاو  نوناـقلا  مكح  تانامـض  نم  ىندـلأا  دـحلاب  فـصعت  يتـلاو  ريخـلأا ، دـقعلا  لـلاخ 
توكسملا تاببّسملا  نم  دّعت  نوناقلا  مكح  تانامضو  ناسنلإا  قوقح  ينّدتو  ةسايسلا  شطب  نأ  انركّذيل  ةيرصملا  ةهبجلا  ريرقت  يتأي  نييلودلا ، نيحناملا  نم  يرصملا 

�ةيعامتجلاا ةلادعلا  بايغو  داصتقلاا  رقفل  اًدمع  اهنع 
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	أصدرت أخيراً الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً باللغتين العربية والإنكليزية بعنوان "أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب". يقدّم هذا التقرير الهام، والصادر في توقيتٍ حسّاس بالنسبة للوضع المتأزّم الذي يمر به الاقتصاد المصري، شهادة حقوقية ميدانية عن حجم التخريب الذي يمكن أن ترتكبه السياسة في الاقتصاد، وعن اليد الباطشة للدولة التي يمكن عبر تشريعاتها وسياساتها الأمنية ذات الهدف السياسي ضيّق الأفق أن تشل تنافسية السوق الحر، وتعرقل نمو الاستثمارات الخاصة. الجديد الذي يأتي به هذا التقرير هو التفصيل، وبشهاداتٍ موثقةٍ من رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل في مصر، عن الآثار الاقتصادية والاستثمارية الخطيرة المترتبة على التوظيف الواسع لتشريعات الإرهاب وتسمية الكيانات الإرهابية، وغيرها من مواد في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية تتعلق بالتحفظ على (ومصادرة) الأموال والأصول الخاصة. لقد انتشرت دولياً مسألة إدراج الإفراد والتنظيمات والكيانات على قوائم الإرهاب، وعادة ما يكون الإدراج على هذه القوائم موجّهاً ضد منظمات وكيانات أجنبية، وقد تصدّت محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كثير من أحكامهما لمثل هذه القرارات، بسبب خطورة ما تفرضه من تدابير على حقوق وحريات الأفراد دون توافر ضمانات إجرائية كافية تبرر سلامة هذه التدابير. لكن الجديد في الحالة المصرية على مدار أكثر من عشر سنين أن هذه التدابير تمت وبشكل موسع ضد مواطني الدولة، وفي داخل البلاد ولأغراض سياسية واقتصادية بحتة في معظمها.
	يكشف تقرير الجبهة المصرية بالأدلة والشهادات أن ترسانة التشريعات التي تبنّتها السلطة المصرية منذ عام 2015 لمواجهة الإرهاب وظفت من السلطات المصرية لأغراض اقتصادية لا علاقة لها بالأمن الجنائي أو بالأغراض المعلنة لهذه التشريعات. تحفّظت السلطات المصرية على أموال وأصول عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال، لا صلة لكثير منهم بجماعة الإخوان المسلمين. على سبيل المثال، تم التحفظ عام 2015 على 532 شركة، وفي 2018 وصل عدد الشركات المتحفظ عليها إلى 118 شركة، وصلت قيمة أصولها إلى 16.7 مليار دولار. واستمرّت قضايا كثيرة حتى عام 2024، وشملت إجراءات التحفظ على الممتلكات الخاصة، والتي ضمّت رجال أعمال مصريين، لهم مساهماتٌ بارزةٌ في الاقتصاد الوطني. التحفظ على هذه الأموال والأصول يمكن الدولة من إدارتها فترات طويلة إلى أن تقرّر وقف الملاحقات القضائية أو تؤول ملكيتها لخزانة الدولة عبر المصادرة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. تتيح قوانين مكافحة الإرهاب التحفّظ على الأموال والأصول الخاصة بمجرّد ضم الأفراد أو الكيانات لقوائم الإرهاب، والتي تستند عادة إلى تحرّيات أمنية من دون وجود أدلة كافية. وقد صدرت قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب خلال الأعوام السابقة ضد آلاف من المصريين، الأمر الذي يستحيل معه عمليا تحرّي الأدلة لكل ملفٍّ على حده ضمن عملية قضائية تكفل ضمانات العدالة الطبيعية، والمحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع. وطبقاً لشهاداتٍ نشرها التقرير، فقد أتاحت هذه الترسانة التشريعية للأجهزة الأمنية والسيادية تهديد وترويع كثير من رجال الأعمال، والشركات الخاصة، وفرض شروط عليهم تتعلق بأنشطتهم الاقتصادية داخل مصر تستفيد منها الحكومة، والتي عادة ما يُستجاب لها خوفاً من سلاح الإدراج على قوائم الإرهاب، والمعاناة من تداعيات ذلك من سياساتٍ تشمل التحفّظ على الممتلكات، وغيرها من إجراءاتٍ تقضي علي سمعة الشركة ونشاطها الاقتصادي، وتقيّد من حرية الأفراد وتنقلهم. وينقل التقرير أيضاً شهاداتٍ مروّعة عن وقائع استيلاء غير قانوني على الأصول والأموال في أثناء المداهمات الأمنية لمقار شركات أو منازل رجال الأعمال من دون ظهور هذه الممتلكات لاحقاً أمام جهات التحقيق.
	لدى الهيئات المالية الدولية والمانحين الدوليين والإقليمين صورة كاملة عن العوائق المؤسّسية والبنيوية التي تمنع الاقتصاد المصري من النمو بشكل صحي. تتفق تقارير صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتقارير الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية على غياب التنافسية في الاقتصاد المصري، والتدخّل غير الشفاف للدولة وأجهزتها في الاستثمار والأسواق. ويتبنّى التشريع المزمع تبنيه قريبا من مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، والذي ستحصل بموجبه الحكومة المصرية على أربعة بلايين يورو مساعدات مالية، شروط تبني السلطات لإصلاحات هيكلية لتعزيز حوكمة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم المنافسة وفتح الأسواق، ومواجهة تشوه الأسواق بسبب هيمنة الدولة، خاصة من خلال الشركات العامة، وغياب المنافسة العادلة والتمييز بين القطاعين العام والخاص. لكن الممارسة الفعلية جرّت منذ بدأ تعامل الحكومة المصرية الحالية مع صندوق النقد الدولي عام 2016 إلى تغاضي الجهات الدولية عن فشل السلطات المصرية للوفاء بهذه الإصلاحات الهيكلية. وتتجنّب هذه الهيئات الدولية التحدّث صراحة عن تأثير الأدوات الأمنية والتشريعية السلطوية، مثل التي تحدّث عنها تقرير الجبهة المصرية، في ضعف الاستثمار وتدني مؤشّرات الاقتصاد الحر.
	لن يكون التعامل التقني مع أزمات الاقتصاد المصري كافياً من دون مكاشفة للآثار الخطيرة التي نتجت من التشريعات والسياسات الأمنية السائدة في البلاد خلال العقد الأخير، والتي تعصف بالحد الأدنى من ضمانات حكم القانون والعدالة الإجرائية. وفي هذا التوقيت الذي تتوالى فيه محاولات إسعاف الاقتصاد المصري من المانحين الدوليين، يأتي تقرير الجبهة المصرية ليذكّرنا أن بطش السياسة وتدنّي حقوق الإنسان وضمانات حكم القانون تعدّ من المسبّبات المسكوت عنها عمداً لفقر الاقتصاد وغياب العدالة الاجتماعية.


